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Résumé

Le présent article a pour objet le
droit de la concurrence et la
concentration économique,
découlant du tournant libéral de la
politique économique. Il tente de
répondre à la question de savoir
dans quelle mesure une opération
de concentration économique
relève du contrôle exercé par le
conseil de la concurrence.

في قانون المنافسةالمفھوم القانوني للتركیز الاقتصادي

ملخص
مفھوم التركیز لقد جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على 

الذي تصدى لھ المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الاقتصادي
المنافسة، حیث عرف ھذا المفھوم تطورا اقترن بالتطور التشریعي 

زائر، وھذا على غرار باقي تشریعات لقانون المنافسة في الج
المنافسة الحدیثة.

-03فقد أصبح للتركیز الاقتصادي مفھوم واسع على ضوء الأمر 
المعدل، یسمح بإدراج صور التركیز الحدیثة ضمن نطاق رقابة 03

.06-95مجلس المنافسة، خلافا لما كان علیھ الوضع ضمن الأمر 

مقدمة

ة الحدیثة التصدي حاولت تشریعات المنافسلقد

لمفھوم التركیز الاقتصادي باعتباره مفھوما حدیث 
النشأة في الحیاة القانونیة وخصوصا في مجال 
المنافسة، وھذا نتیجة لتطور الحیاة الاقتصادیة التي 
أفرزت ظاھرة التركیز الاقتصادي التي عرفت 
انتشارا واسعا وسریعا خلال المنتصف الثاني من 

 ،معظم اقتصادیات الدول المتقدمةالقرن الماضي لدى 
ودول  ،)1(لاسیما في الولایات المتحدة الأمریكیة 

التي تبنتّ سیاسات الانفتاح الاقتصادي ، )2(أوروبا 
المنافسة الحرة.وقواعد

ھذا ما دفع بالشركات والمؤسسات الاقتصادیة 
إلى التكتل من أجل احتلال وضعیات اقتصادیة 

نھا من مكّ والخدمات تُ مفضلة في أسواق المنتجات
مواجھة المنافسة التي تفرضھا باقي التجمعات 

الاقتصادیة.

حاول المشرعوعلى غرار باقي المشرعین 
تھدف أساسا إلى ، 1995لمنافسة في الجزائر منذ االجزائري وضع أحكام لتنظیم 

ملیات وكذلك التصدي لعالمحافظة على المنافسة وحمایتھا من الممارسات المنافیة لھا
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وفي ھذا الإطار أشار المشرع التركیز أو التجمیع حتى لا تشكل مساسا بالمنافسة، 
الجزائري إلى مفھوم التركیز الاقتصادي.

مفھوم جدیدسمح ببروز 2003للمنافسة سنة  ةجدیدنصوصصدورغیر أن 
لتركیز الاقتصادي، وھذا ما یطرح التساؤل عن نظرة المشرع الجزائري لمفھوم ل

ركیز الاقتصادي باعتباره أحد المفاھیم الأساسیة لقانون المنافسة.الت

إن تطبیق الرقابة على عملیات التركیز من قبل مجلس المنافسة یتوقف على مدى 
تحدد على أساسھ نطاق تطبیق الرقابة.الذي یوضوح ودقة مفھوم التركیز الاقتصادي، 

وتطوره ضمن لاقتصادي مفھوم التركیز التوضحتأتي ھذه الدراسةوعلیھ، 
التركیز المنافسة الحدیثة   فضلا عن أھمیتھ في تطبیق نظام الرقابة على تشریعات 
  ؟الاقتصادي

ظھور مفھوم التركیز الاقتصادي-1
على المنافسة، وبالتالي لم لم یكن للجزائر اقتصاد منفتحن تشریع للمنافسة،قبل سّ 

ار أن النمط الاقتصادي الذي كان تكن ھناك عملیات تركیز في الأسواق على اعتب
سائدا في الجزائر ھو الاقتصاد الموجھ الذي كانت تدیره الدولة، حیث كانت ھذه 

الأخیرة تحتكر النشاطات الاقتصادیة بما فیھا التجارة الخارجیة.
(ماذا؟ الجملة غیر نحو ااقتصادیو لكن مع نھایة الثمانینات، عرفت الجزائر تحولا

ت نمط الاقتصاد الحر الذي یقوم على المنافسة الحرة، وعلى أساسھا ، حیث تبنتامّة)
1988تغیرت نظرة المشرع الجزائري الذي أشار إلى مفھوم التركیز الاقتصادي سنة 

من القانون المدني. 416بعد التعدیل الذي أدخلھ على أحكام المادة 
رض أو محل حیث أتى ھذا التعدیل بمفھوم جدید للشركة التجاریة یتعلق بغ

الشركة، فلم یعد الغرض من إنشاء الشركة التجاریة تحقیق الربح فقط، بل یشمل كذلك 
الاقتصادیة.إمكانیة تحقیق ھدف اقتصادي یظھر خصوصا في تركیز المشروعات 

وسائل التركیز ىحدإالذي اعتبر شركة المساھمة  ،)3(وھذا ما أكّد علیھ الفقھ
ال لتجمیع رؤوس الأموال للمساھمین  الذین غالبا ما الاقتصادي على اعتبار أنھا مج

یظھرون في شكل شركات تجاریة.
وإضافة إلى ذلك، فإنھ یمكن للشركات التجاریة بما تملكھ من حریة تعاقد من التكتل

من أجل مواجھة المنافسة التي تفرضھا ، )5(وحتى الاندماج فیما بینھا ،)4(والتجمع
ت.والتكتلاباقي التجمعات 

ھذه الحتمیة تظھر أكثر بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى تتمكن من 
احتلال وضعیات مفضلة في الأسواق التي تتدخل فیھا، واكتساب قدرة تنافسیة، لاسیما 

من  الجانب المالي و إدارة المشروع الاقتصادي .
لتركیز مفھوم االذي أشار إلىالمشرع الجزائريولكن بالرغم من محاولة

ظلت ھذه المحاولة ، 1988ضمن أحكام القانون المدني منذ تعدیلھ سنة الاقتصادي
القانون المدني لم یضع تعریفا من 416غیر كافیة على أساس أن ما تضمنتھ المادة 
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ظل الوضع على حالھ حتى صدور أول ، حیثواضحا ودقیقا للتركیز الاقتصادي
.1995تشریع للمنافسة سنة 

06-95لتركیز الاقتصادي على ضوء الأمر تعریف ا-2

تكریسا للتوجھ الاقتصادي الجدید، سنّ المشرع الجزائري أول تشریع للمنافسة سنة 
.)6( 1995جانفي  25الصادر في 06-95وھذا بموجب الأمر:   ،1995

حیث حاول المشرع الجزائري وضع أحكام تھدف إلى المحافظة على المنافسة 
للمنافسة وكذلك مراقبة إنشاء التركیز نافیةل منع الممارسات المن خلامالحرة لاسیما 

الاقتصادي.

إلى مفھوم التركیز الاقتصادي، من الإشارة06-95أحكام الأمر: لم تخللذلك 
:" كل مشروع تجمیع ناتج عن أي لیعرف التركیز على أنھ11نص المادةحیث جاء

جزء من ممتلكات أو حقوق أو سندات عقد مھما كان شكلھ یتضمن تحویل الملكیة أو 
عون اقتصادي قصد تمكین عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة 

.النفوذ الأكید علیھ..."

وبھذا یكون المشرع الجزائري قد أشار إلى معنى التجمیع أو التركیز الاقتصادي 
كات والمؤسسات الذي ینتج عن العقود التي تظھر في الحیاة التجاریة بین الشر

أو حقوق ضمن رأسمالھا كالأسھم الاقتصادیة والتي تمكنھا من امتلاك أصول شركة
شھادات الاستثمار فضلا عنوالاستحقاق أو الحصص العینیة أو سندات المساھمة 

مساھمة، على اعتبار أن العلاقات التجاریة لا تمنع من وجود شركات الالتي تصدرھا 
.كات التجاریة المتنافسة لاسیما على مستوى الأسواق المالیةروابط مالیة بین الشر

غیر أن المشرع الجزائري استلزم لقیام التركیز ممارسة النفوذ الأكید لمالك الرقابة 
.الشركات موضوع الرقابة ةعوجممعلى الشركة أو 

، إلا أن ھذه الوضعیةالنفوذ الأكیدلم یعرفالمشرع الجزائري بالرغم من أن
المشروع الاقتصادي واتخاذ القرارات الموجھة لسیاستھ التجاریةوتوجیھإدارة تقتضي

)7(.

قتصادي یقترب من المشرع الجزائري للتركیز الاالذي أتى بھ التعریفإن
من قانون 04ضمن نص المادة لھذا المفھومالمشرع الفرنسي أوجده التعریف الذي 

ي  للرقابة على التركیز الاقتصادي، الذي شكّل أول تشریع فرنس1977جویلیة 19
الذي لم یدم طویلا على اعتبار أن المشرع الفرنسي 1985دیسمبر 30وكذلك قانون 

دیسمبر 01وضع تنظیما جدیدا  للرقابة على التركیز الاقتصادي بموجب الأمر 
1986.

ما  ، وھذانفسھالتعریف السابقب ك، فقد احتفظ المشرع الفرنسيوبالرغم من ذل
.)8(1986دیسمبر01من الأمر 39صت علیھ المادة ن
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، یتضمن نقل ملكیة حیث ینشأ التركیز الاقتصادي عن كل تصرف مھما كان شكلھ
أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة، أو أنھ یسمح لمؤسسة أو انتفاع لكل

أو تجمع مؤسسات من ممارسة سیطرة حاسمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على
مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى.

وقد اعتبر الفقھ بأن ھذا التعریف ھو تعریف آلي لأنھ یعتمد على معیارین لتحدید 
التركیز: أحدھما یرتكز على معیار نقل الملكیة أو الانتفاع بحقوق وأصول شركة أو 

مشروع اقتصادي.

سمة التي تنتج في حین یأخذ المعیار الثاني بمفھوم النفوذ الأكید أو السیطرة الحا
عن امتلاك الرقابة ضمن رأسمال أو أجھزة الشركة المعنیة.

حیث یتعلق المعیار الأول بعملیات إعادة ھیكلة المشروعات الاقتصادیة 
opérations de restructurationsذا تتمكن ككالاندماج بین الشركات التجاریة مثلا، وھ

contrôleمن عملیات التركیز سلطة المنافسة من فرض رقابتھا على ھذه الفئة  des

structures.

التي في حین یھدف المعیار المتعلق بالنفوذ الأكید إلى إدراج عملیات التركیز
تتضمن ممارسة السیطرة الحاسمة إلى نطاق الرقابة، بحیث تمارس سلطة المنافسة 

contrôleرقابتھا على نشاطات والممارسات التي تظھر بین المتدخلین في السوق des

comportements، لاسیما في مجال العقود أو إنشاء مؤسسات مشتركة.

تطبیق المعیارین إلزامیةبمدى تعلقغیر أن الإشكال الذي أفرزه ھذا التعریف، ی
معا لتحدید عملیة التركیز، فھل یستلزم توافرھما معا من أجل تطبیق الرقابة أم أن 

.)9(المسألة تقتضي تطبیق أحدھما فقط

ضرورة توافر العنصرین معا، أي أن تظھر في عملیة التركیز نقل لبعضارأى
.)10(للملكیة أو الانتفاع مع وجود نفوذ أكید، وإلا فلا تعُد العملیة تركیزا

عدم تلازم المعیارین، وھذا ما أدى إلى ب إلى القولفي حین ذھب البعض الآخر 
.)11(اتساع نطاق الرقابة

یتضح بأن المشرع 06-95إلى التعریف الذي أتى بھ الأمر ھذا، وبالرجوع 
بوصفھا ا، حیث استلزم وجود سیطرة حاسمة الجزائري اشترط توافر العنصرین مع

حقوق أو سندات ضمن رأسمال الشركة موضوع الرقابة.أو نتیجة لامتلاك أصول 

وقف د موبھذا یكون المشرع الجزائري قد اعتمد على الرأي الفقھي الذي جسّ 
النفوذ الأكید ما ، لیتم التخلي عنھ بعد ذلك كونمجلس المنافسة الفرنسي في بدایة عملھ

.المراقبةشركة الھو إلا نتیجة أو أثر لعملیات امتلاك الحقوق وسندات ضمن رأسمال 
03-03تعریف التركیز الاقتصادي على ضوء الأمر .1

عریف جدید للتركیز لقد أدى التطور التشریعي لقانون المنافسة إلى وضع ت
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ودقة، یسمح بإدراج جمیع عملیات التركیز الاقتصادي الاقتصادي أكثر وضوحا
نطاق الرقابة.منھا إلىالحدیثةخصوصا 

ضمن الجامع ویرجع الفضل في ذلك إلى المشرع الأوروبي الذي أتى بھذا المفھوم 
، حیث نصت )12(المتعلق بالرقابة على التركیز الاقتصادي4064-89التنظیم: 

منھ على عملیات الاندماج وحالات امتلاك الرقابة التي ینتج عنھا ممارسة 03المادة 
النفوذ الأكید على المشروعات الاقتصادیة، إضافة إلى حالة إنشاء فروع مشتركة. 

أجل تعریف التركیز الاقتصادي.من عتمد على أسلوب الإحالة أصبح یحیث 

لتركیز للرقابة على اادیدج اتنظیموضعي المشرع الأوروبوبالرغم من أن 
التعریفب إلا أنھ احتفظ139-2004:بموجب التنظیم رقم 2004سنة  الاقتصادي

.)13(نفسھ

ومھما یكن، فقد جاء ھذا المفھوم الجدید لیتدارك النقائص التي عرفتھا المحاولات 
یز التي أفرزتھا السابقة لتعریف التركیز، وھذا لأجل احتواء الصور الجدیدة للترك

الحیاة الاقتصادیة الحدیثة التي تظھر في عقود التوزیع الحصریة وكذلك عقود التوزیع 
المدمجة وعقود الامتیاز وعقود المقاولة من الباطن.

entreprisesوھذا إلى جانب تجمعات الشركات وإنشاء المشروعات المشتركة 

communes، في عملیات إعادة الھیكلة فضلا عن الصور الكلاسیكیة التي تظھر
opérations de restructurations14(كالاندماج بین الشركات التجاریة(.

وقد تأثر المشرع الفرنسي بالتشریع الأوروبي الذي أخذ بنفس التعریف الذي 
قانون التجارة، التي من 1-430نص المادة:  فياعتمده ھذا الأخیر، و ھذا ما تجلّى 

مما جعل 2001ماي 15الصادر في 420-2001القانون جب تم ادراجھا بمو
.)15(تعریف المشرع الفرنسي مطابقا لتعریف المشرع الأوروبي

تشریعات الحدیثة عندما اعتمد على ھذه الوقد سلك المشرع الجزائري مسلك 
2003وھذا من خلال التنظیم الجدید الذي أتى بھ سنة المفھوم الحدیث للتركیز 

.)16(03-03مر بموجب الأ

(التركیز) في :  " یتم التجمیع03-03الأمر من15وھذا ما نصت علیھ المادة 
مفھوم ھذا الأمر إذا:

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل.  -1
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو -2

مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسھم في رأسمال أو عن طریق شراء 

عناصر من أصول المؤسسة  أو بموجب عقد أو أي وسیلة أخرى.
أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -3

  مستقلة ".
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ھذا النص أن المشرع الجزائري اعتمد في تعریفھ وبھذا یتضح من خلال عبارات 
حیث استلھم نفس المفھوم القانوني للتركیز على طریق الإحالة أو التعریف المرجعي،

.للتركیز الذي اعتمده كل من المشرع الأوروبي  والمشرع الفرنسي

والفضل في ذلك یرجع إلى اجتھاد ھیئات المنافسة في أوروبا التي لعبت دورا 
نصر نقل الملكیة أو حق في توضیح مفھوم التركیز، حیث تمّ التخلي عن عكبیرا

لتحدید التركیز.امعیارالانتفاع بوصفھ 

وبالمقابل أصبح التركیز ینشأ عندما تظھر إمكانیة ممارسة سیطرة حاسمة لشركة 
أو تجمع شركات على شركة أو مشروع اقتصادي آخر، ومنھ أصبح التركیز یقوم 

influenceسیطرة الحاسمة  أو النفوذ الأكید على مفھوم ال déterminante الذي یظھر
.)17(عندما تملك شركة الرقابة على شركة أو المؤسسة أخرى

ضمن للتركیز اإلى أن المشرع الجزائري وضع تعریفبالذكرشارةوتجدر الإھذا، 
،  22إلى المادة 15أحكام الرقابة التي أتى بھا في قانون المنافسة ابتداء من المادة 

منھ، 03ضمن نص المادة تطرق لھاخلافا للمفاھیم الأساسیة لقانون المنافسة التي 
مفھوم وضعیة الھیمنة والتبعیة الاقتصادیة...بوصفھ 

التركیز الاقتصادي بأحكام خاصة مفھوم وبھذا یكون المشرع الجزائري قد خص 
حتى یمكن مجلس المنافسة من  ،لرقابةعلى اعتبار أنھ مناط نظام اأحكام الرقابة ضمن 

نتج عنھا تعن طریق الاندماج وكذلك التي مراقبة جمیع عملیات التركیز التي تنشأ
فضلا عن مراقبة نشاطات المتدخلین في السوق التي تظھر في شكل ، سیطرة حاسمة

مؤسسات مشتركة.

  خاتمة

إلى أنالاقتصاديللتركیزنخلص من خلال ما سبق دراستھ حول المفھوم القانوني 
التي تضمنھا أحكام الرقابة على التركیزھذا المفھوم عرف تطورا اقترن بتطور 

.تشریع المنافسة في الجزائر

ضمن أحكام للتركیز الاقتصاديوضع تعریفا المشرع الجزائري فبالرغم من أن 
دل الذي عُ 03-03من خلال الأمر:للتركیز أتى بمفھوم جدید إلا أنھ06-95الأمر:
.2010و 2008سنتي 

لتدارك النقائص التي عرفتھا المحاولات السابقة لتعریف مفھومجاء ھذا الوقد
المشرع الجزائري لاسیما محاولات المشرع الفرنسي، والذي استلھم منھ  ،التركیز

من جھة.، ھذا 06-95من الأمر:11مفھوم التركیز ضمن نص المادة 

التي أفرزتھا تطور الحیاة ور الجدیدة للتركیز ومن جھة أخرى، لأجل احتواء الص
بحیث أصبح التركیز التجاریة والمساھمات المالیة، الاقتصادیة لاسیما في مجال العقود

influenceیقوم على مفھوم السیطرة الحاسمة أو النفوذ الأكید  déterminante الذي
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یظھر عندما تملك شركة الرقابة على شركة أو المؤسسة أخرى.

ى إلى ن الاعتماد على مفھوم السیطرة الحاسمة  أو النفوذ الأكید لتحدید التركیز أدّ إ
إخراج ھذا المفھوم من قالبھ القانوني إلى أصولھ الاقتصادیة وھذا ما یفُسّر اعتماد 

سلطات المنافسة على ظروف الواقع في تكییف عملیات التركیز. 

ر تشریعات المنافسة الحدیثة في سایقد المشرع الجزائري وبھذا المسعى، یكون 
والذي یرجع الفضل في إبرازه إلى  ،لمفھوم الحدیث للتركیز الاقتصاديل هاعتماد

تركیز إلى نطاق الرقابة، الاتعملیجمیعاخضاع اجتھاد سلطات المنافسة حتى تضمن
وھذا ما یضمن المحافظة على المنافسة ومنع المساس بھا.

الذي یتحدد على للتركیز الاقتصاديفھوم القانوني من ھنا تظھر أھمیة بحث الم
أساسھ نطاق  وممیزات نظام الرقابة على عملیات التركیز، الذي یشكل أحد محاور 

سیاسة المنافسة.
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